كان كلامنا المتقدم في الوجه الذي ذكره الآخوند لتبيان أن الأمارة حجة في مدلولها الإلتزامي كحجيتها في مدلولها المطابقي، بمعنى أن لوازم الأمارة ما يترتب عليها من آثار في محله، وتختلف الأمارة عن الأصل العملي باعتبار أن الأمارة في حقيقتها حكاية، والحكاية عن الملزوم حكاية عن اللازم، ولذلك كانت الأمارات حجة في اللوازم، وذلك تمسكاً بإطلاق الأدلة الدالة على حجية الأمارات، هذه الأدلة لم تفصل لتفصح بتفصيلها أن الأمارة حجة فقط في المؤدى دون اللازم.
والماتن (يحفظه الله) يقول ما ذكره الآخوند في محله إذا كانت يستند على أن الأمارة حجية لإفادتها الظن، فالظن بالملزوم ظن باللازم، وكان الإطلاق يشمل الطرفين، حينئذٍ تكون لوازم الأمارة حجة، لكن الماتن يشكل على الآخوند بعدة من الإشكالات...

الإشكال الأول: أنه صحيح أن الأمارة تفيد الظن، لكن ليس الظن الشخصي، الظن النوعي، كما هو بين، بينما اللوازم هذه التي نريد أن تكون الأمارة حجة فيها وعليها، هذه لوازم شخصية، وبالتفريق بين الظن النوعي الدالة عليه الأمارة، والظن الشخصي المستفاد من التلازم في بعض الأمور، لا نستطيع حينئذٍ أن نقول إن الأمارة حجة في إثبات اللازم، ولو تنزلنا، هذا الإشكال الأول، الآن الإشكال الثاني...

...

لأن نحن نقول في بعض الأحيان يصير اللازم اتفاقياً، يعني هي الأمارة إنما كانت حجة بسبب إفادتها للظن النوعي، كلامه في العادة، تلازم عادي، أصل الأمارة إنما تدلل على الحجية بسبب الظن النوعي، واللوازم في العادة هذه بين الملزوم واللازم الموجودة في الأمارات، ونريد أن نثبت الحجية لها، في الأعم الأغلب هذه تحصل إما من ناحية شخصية، أنت يحصل لك لازم بين أمرين، فتريد أن تدلل بالظن النوعي على الحجية في الظن الشخصي، ولذلك يقول الماتن: نحن ههنا لو تنزلنا وقلنا إن الأمارة حجة ليس بسبب إفادتها للظن النوعي، وإنما هي حجة بسبب إفادتها للظن الشخصي، هي حجة نعم.

مع ذلك لا نستطيع أن نقول في هذا المقام إن الأمارة حجة في اللازم، لماذا؟ يقول كما سوف يأتينا إن شاء الله، المدار في الحجج الشرعية على إثبات ما يريد أن يثبته الشارع، فإذا كان يريد أن يثبت الشارع شيئاً وهو المؤدى فقط، وليس له نظر إلى غيره، ولكن يحصل الظن، من خلال الظن بالملزوم يحصل ظن باللازم، لكن الدليل دلل على حجية الظن باللازم فقط، أيضاً ما نستطيع أن نقول، لا نستطيع القول إن الأمارة حجة، وذلك أننا نتقيد بالتبعية للدليل، والدليل فقط دلل على حجية الملزوم...

....
خلنا نشوف الآن مصادرة إو غير مصادرة...

وإن قلت: لا، في الأعم الأغلب تحصل ظنون نوعية، كما يحصل الظن بالملزوم نوعاً، فالظن باللازم أيضاً ظن نوعي، وبسبب إننا قلنا توجد كاشفية للأمارة، بالخصوص هذه الروايات، هذه الأخبار هذه، فإذاً تكون الرواية حجة في الملزوم كحجيتها في اللازم، يقول نحن نشاهد بعض الأمارات في الخارج لدينا، فإليك مثلاً اليد، أليست أمارة على الملكية؟ نعم، لو افترضنا وجود لوازم لهذه الملكية، ما نستطيع أن نعمم الحجية المستفادة من اليد على تلكم اللوازم، لماذا؟ يقول لما تقدم بأن، واحد: أولاً استفادة الإطلاق محل نظر، وثانياً، كما هو واضح، أصل الدليل الذي جاء ليثبت لنا الحجية جاء ليدلل لنا على حيثية خاصة، خلاف ما يريد أن يقوله الآخوند، يعني الحقيقة أن الحكاية يقول الماتن فقط وفقط عن المؤدى، ولا تكون الحكاية عن اللازم، يعني في الحقيقة هذا كأنه يستدل عليه...
....

خلنا نشوف..

والمثال الثاني يقول لو افترضنا وجود لازم للفتوى، واضح الفتوى تدلل على حكم شرعي، فإذا افترضنا وجود لازم لذلك الحكم الشرعي، الفتوى يقول فقط حجة، هي أمارة على الحكم الشرعي، كاشفة عن الحكم الشرعي، لكن هذه الفتوى ليست بحجة للازم ذلك الحكم الشرعي.

بل أكثر يقول الماتن، يقول: من يتأمل في كلام الآخوند يجد أن الآخوند صاغ الكلام عن محله، يقول تأمل، نحن كلامنا أين؟ كلامنا هكذا الأصل العملي إذا كان له لازم، عادي أو عقلي، فهو أي الأصل العملي حجية في المؤدى فقط، ولا يكون حجة في اللازم العقلي أو العادي، التلازم موجود، لكنه غير حجة، تعال، نحن ماذا يقول الآن الآخوند؟ يقول إن الأمارة دالة على وجود هذا التلازم، هذا ليس كلامنا، كلامنا لو لم يكن للأمارة دلالة على اللازم، يعني يوجد تلازم، أما إذا فرضنا الدليل دل على هذا التلازم، فصار التلازم حجة بالدليل، يعني خرجنا عن كون ماذا؟ عن محل الكلام، محل الكلام أين؟ لو افترضنا يوجد لازم للأمارة والأمارة ليست بدالة على هذا اللازم، لكن هذا اللازم لازم عادي مثلاً، هل تكون الأمارة حجة في إثبات هذا اللازم أم لا؟ أما إذا افترضنا الدلالة دالة على الأمرين، بعد هذا لا يحتاج إلى دليل، واضحة الفكرة، هذه حيثية جميلة تأملوا فيها...

....

لا، انتبه، ماذا يقول الأمارة، يقول الآخوند عنده كلام من مقدمتين كما تقدم، يقول الأمارات حكايات، والحكاية عن الملزوم حكاية عن اللازم، وبالإطلاق راح نتمسك، يعني يقول أيضاً الدليل دال، معنى التمسك بالإطلاق، يقول كما أن الدليل دلل على حجية المؤدى فهو يدلل على حجية اللازم بالإطلاق، شفتوا اشلون كلامه، يعني كلامه في شقين، صغرى وكبرى، ليس كلامه فقط في الكبرى، الماتن يقول له: لا، نحن أصلاً ليس كلامنا في دلالة الدليل، كلامنا أنه يوجد التلازم، والدليل لا يدل عليه، لو افترضنا يقول الدليل سلمنا بوجود دلالة عليه، هذا ليس محل نقاش، ولذلك يقول نحن، أو على الأقل عندنا شك في الدليل، أما إذا تقول لي مثلاً الإطلاق ثابت بلا كلام، وبنفس الرتبة، يصير زال الشك، يعني ليس نتمسك باللازم، لأنه لازم يترتب عليه الحكم، كما كان كلامنا أين؟ بالأصل العملي في الاستصحاب، واضحة الحيثية التي يريد أن يلفت الانتباه إليها الماتن؟ 

بعد ذلك يقول: لعل الآخوند كلامه ليس له إطلاق، ما يريد أنه جميع الأمارات هي حجة في إثبات اللوازم، وإنما يريد الآخوند قسماً خاصاً من الأمارات، مثلاً البينة، اليد، الاقرار، السوق، كل هذه الأمارات ليست حجة في إثبات اللوازم، ولذلك قال اخبار عن الملزوم اخبار عن اللازم، يقول الروايات هذه باعتبار لها كاشفية، والكاشفية فيها شيء من التساوي، فأنا أريد هذا النمط الخاص من الأمارات، ما هو العمدة، طبعاً الآخوند ما فصل، لكن هو يقول لعله يريد، فإن أراد ذلك سوف يأتينا بعض الإشكالات عليه...

خلنا نطبق الآن هذا...

تطبيق:

لكن لا طريق لتمامية ما ذكره الآخوند، الذي قلنا يتكون من صغرى وكبرى، أولاً لأن مبنى حجية الأمارة غالباً على كونها تفيد الظن النوعي لا الشخصي، واللوازم المذكورة في الأعم الأغلب اتفاقية شخصية، أنا حصل لي ظن، فهل هذا الظن حجة؟ يعني ظن باللازم حجة أم لا؟ الأمارة يقول ليست هذه مورد دلالة الأمارة، دلالتها على الظن النوعي، يعني الذي يحصل للنوع، ليس لي أنا كشخص...
فلا تكشف الأمارة عن هذا الظن، وثانياً، لأنه لو افترضنا أن الأمارة لها كاشفية عن هذا الظن بالوجه المعتبر فيها، إما لكون مبنى حجية الأمارة على إفادتها للظن الشخصي، واضح إذا كانت تفيد الظن الشخصي يصير الظن بالملزوم ظناً باللازم، المستلزم للظن باللازم، وإن كان اللزوم اتفاقياً شخصياً، أو لكون اللازم نوعياً فيتبع الملزوم في حصول الظن نوعاً به من الأمارة، إلا أنه قد لا يكون لدليل الأمارة إطلاق يقتضي حجية الأمارة في تمام ما هي كاشفة عنه وموجبة للظن به شخصاً أو نوعاً، يعني في الحقيقة يقول، عرفنا الذي يقول النقاش ماذا؟ يقول النقاش في الحقيقة دلالة الأمارة على المؤدى فقط، وليس على اللازم، سواءً كان هذا اللازم يستفاد بالظن النوعي أو الشخصي، بل تختص حجية الأمارة بعناوين وجهات خاصة لا تنطبق على اللوازم، أنظر إلى حجية الإقرار، تختص فقط بإثبات هذا المبلغ الذي في ذمة المقر مثلاً، هذا الملك أنه لفلان، لكن لو كان له لازم لايثبت...

وحجية اليد تختص بالملكية، لو افترضنا فيه للملكية بعد شيء لازم، لا يثبت، وحجية الفتوى تختص بالحكم الشرعي، إلى غير ذلك مما يختص بالمؤدى دون اللوازم، ولو افترضنا عموم دليل الحجية للازم في مورد، هذا الذي قلنا حيثية جميلة جداً يكون نلتفت إليها، كان حجة بلا كلام، هذا ليس نقاشنا نحن فيه، لأن صار الدليل يدلل عليه، هذا ما أثبتنا الحجية من ناحية أنه لازم، لكن طبعاً الآخوند ما يقصد هكذا، يعني واضح أن الآخوند ماذا يقول؟ قصده أن يفرق، يقول نحن نشك في أن اللازم حجة كالملزوم أم لا؟ مورد شك، يعني الأطلاق عندنا ليس بدرجة الوضوح كالدليل على المؤدى، ذاك دلالة مطابقية، نتمسك في إثبات الحجية بالإطلاق، يعني مورد شك، مثل نحن إذا قلنا مثلاً: ما الدليل على أن الاستصحاب حجة في اللازم؟ نقول مثلاً نجيب هكذا مثلاً، إجماع الفقهاء، الفقهاء في القديم ما فرقوا بين لوازم الاستصحاب، يعني جعلوا الاستصحاب كالأمارة، وبهذا يصير الإجماع حجة، لماذا لا؟ فيكون كلام الآخوند كلاماً سليماً يعني، ولكنه صرف لكلام الآخوند عن معناه الحقيقي، يعني يقول له لا، كأنك أنت تقول لا، دلالة في نفس الرتبة، هو ما يقول الآخوند في نفس الرتبة، يقول لا، هذا أقل رتبة، يعني الدلالة على اللازم أقل من رتبة الدلالة على الملزوم، ذيك دلالة بأصل الدليل، وهذا تمسك بالإطلاق استفدناه...

ولو افترضنا عموم دليل الحجية للازم في مورد كان حجة بلا كلام، وخرج عما نحن فيه، إذ لا يراد بالمؤدى إلا ما قام الدليل الخاص على حجية الأمارة فيه، فيكون اللازم مؤدى، كالملزوم، واضحة الفكرة لنا ماذا يقول؟ وإلا فلا معنى لكون الملكية مؤدى لليد لولا الحجية على الملكية، تصير اليد حجة على الملكية، ومحل الكلام إنما هو في استفادة حجية الأمارة في اللازم ليس لأجل كون الدليل يدلل على الحجية في اللازم، لا، من أجل الوجود التلازم بين اللازم والملزوم...

لما هي حجة فيه، لا لقيام الدليل على حجيته فيه بالخصوص، وإثبات ذلك في غاية الإشكال...
نعم مؤدى الكلام والخبر هو مضمونه المحكي به والمسوق له، وإن لم يكن حجة فيه، واضح، مؤدى الكلام هو نفس المضمون الذي نستفيده من الكلام، يعني لو افترضنا، ولذلك نحن ماذا نقول؟ نقول إذا العلامات الخاصة بيني وبينك، التي إذا قلت أني أنا إذا قلت ماء، أريد شيئاً آخر، يصير هذا مؤدى كلامي، وإن لم يكن كلامي ظاهر فيه عند الناس...

نعم مؤدى الكلام هو مضمونه المحكي به والمسوق له هو الذي يكون حجة فيه، ومن هنا فقد ينزل ما ذكره المحقق الخراساني (يرحمه الله) على خصوص ما كان مبنى طريقيته على الحكاية وأدائه للمراد وإبرازه له كالخبر ونحوه، يعني يريد الروايات بالخصوص، ليس تجيء لي بأمثلة أخرى، صح هي أمارات كاليد، علامة، أمارة على الملكية، اقرار، ولكن الآخوند ما يريد الأعم، مع أن كلام الآخوند عام، لكن نقول لعله يريد المعنى الخاص وهو الروايات فقط...
على حكايته وأدائه للمراد وإبرازه له كالخبر ونحوه، دون ما يبتني على محض الكاشفية كاليد بالإضافة إلى الملكية، بدعوى أن هذه الروايات كما تحكي عن الملزوم تحكي عن اللازم، كما تحكي عن المؤدى تحكي عن لازم المؤدى، وإطلاق دليل وجوب التصديق في الروايات يقتضي وجوب التصديق في المؤدى ووجوب التصديق في اللازم، في الإثنين معاً، وإن كان مدلولاً التزامياً، فيصير كلام الآخوند كلاماً خاصاً...

طبعاً الماتن أولاً يقول هذا الكلام يعني كأنه خرق لإجماع الأصوليين، الأصوليون عندما يقولون هل الأمارات لها دلالة على اللوازم وهي حجة في اللوازم، يعني دون تفريق بين رواية وإقرار وبينة ويد وما إلى ذلك، فأنت يا آخوند تصير لك مبنى خاص، يعني حملنا لكلامك على معنى يمكن أن ينسجم مع ما تريد أن تدلل به وهو الإطلاق في الروايات هذا لا يتوائم، لا يلتئم مع ما يقوله الأصوليون، وثانياً نشكل بالإشكال المتقدم، نحن نشوف أن بعض الأمارات عندنا كما أوردنا، اليد ليست بدالة على اللازم، تدلل فقط على الملكية، لو افترضنا أن للمكلية لازماً، فهي لا تدلل عليه.

الإشكال الثاني، نريد أن تأتي بكلام يا آخوند يدلل على حجية الأمارات في لوازمها بنحو مطلق، لينسجم مبناك مع مبنى الأصوليين، وأنت ما أوردته لنا دليل خاص، خاص بالروايات، ومن الواضح بأن الخاص لا يثبت العام، فيصير، يعني يقول كأن هذا الرد على الآخوند، يقول لو سلمنا جدلاً، يعني لا نسلم، لكن لو سلمنا، كلامك أقصى ما يدلل عليه حجية الأمارة في اللوازم إذا كانت هذه اللوازم لوازم للروايات، نحن كلامنا في الأعم، الأخص يثبت الأعم أو لا يثبته؟ لا يثبته، فإذا لم يثبت الأعم صار عندنا إشكال في إثبات الأخص...

ولذلك يقول: ويشكل أولاً بأنه قد لا يكون لدليل الحجية إطلاق في وجوب التصديق لأخذ عنوان خاص فيه، لا ينطبق على تمام ما يحكي عنه، كالإقرار الذي كان مفاد دليل حجيته جوازه على المقر، فقط، يعني لو افترضنا الآن المقر إذا أقرّ لزيد بهذا البيت، وكان واضحاً، زيد المُقَر له بالبيت شريك لعمرو، وكلا الاثنين أحدهما أعطاه مالاً، هما لا يتصرفان إلا معاً، والثاني أعطاه بيتاً، فأقر لأحدهما بالبيت، دون اقراره للثاني بالمال، مع أن اللازم التلازم بين الأثنين مثلاً في العرف، فمن الواضح أن هذا لا يثبت وجود مال في ذمة المقر للشريك الذي له الأموال، له النقد...

ولذلك يقول: ويشكل أولاً بأنه قد لا يكون لدليل الحجة إطلاق في وجوب التصديق لأخذ عنوان خاص فيه، لا ينطبق على تمام ما يحكي عنه، كالإقرار الذي كان مفاد دليل حجيته جوازه على المقر فقط فيما يقر به، وهولا يقتضي إلا أن نصدقه في ثبوت الحق عليه من الحيثية التي أقر بها، دون اللوازم قد يحكي عنها، دون غيره مما يحكي عنه، أما الخبر قد يعني نقول فيه دلالة على اللازم، كما ادعى ذلك الآخوند قال حكاية صغرى، وإن كان هو المؤدى المطابقي له، وثانياً، بأن موضوع التصديق لما كان هو الخبر والنبأ والشهادة ونحوها اختص بما يكون مخبراً عنه، فقد يصدق إن قلنا مثلاً الاخبار عن زيد اخبار عن عمرو، لأنه لازم لزيد، الاخبار عن شيء اخبار عن لوازمه كما ادعى ذلك الآخوند، لكن من الواضح بأن كلامنا في الأعم، يعني في أي أمارة من الأمارات مؤداها كلازمها، ولازمها كمؤداها، فإذا لم يثبت لنا ذلك إلا من خلال الدليل الخاص، معناه أن هذا الدليل الخاص لا يدلل على الأعم، فيصير الإشكال في الأعم إشكالاً في الأخص، وقد ساق المتكلم الكلام في بيانه وإدراجه فيه، سواءً كان مدلولاً مطابقياً أم التزامياً، دون غيره من اللوازم الواقعية التي لم يقصد المتكلم إبرازها في الكلام...
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين من توجيه العموم لذلك، نعم، طبعاً فقط أشير له، إن شاء الله باكر يجيؤنا....

المحقق العراقي له توجيه يشبه توجيه الآخوند لكن بالتفريق بين  الدلالتين، مر عليكم في الحلقات الفرق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، المقق العراقي يقول: الأمارة لها دلالة تصورية على اللوازم، كالدلالة التصديقية على الملزوم، وفي الحقيقة لأن هذا فيه اقتران بين هذه الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، فتكون حجة كما سوف يأتينا في الغد.

طبعاً فيه كلام فيه إشكال دقيق يثيره الماتن وغيره.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين


